
    الوسيط في المذهب

  كان يتضرر بالتراب بكونه في ملكه أو في شارع يخاف أن يتعثر به غيره ويضمن فله أن يرد

إلى ملكه إن لم يجد مكانا آخر .

 وقد نقل العراقيون من نص الشافعي رضي االله عنه أنه يجب أرش نقصان الحفر على الغاصب وفي

البائع إذا أحدث الحفر بقلع أحجار كانت له فيه أنه يلزمه التسوية ثم ذكروا طريقتين .

 أحدهما قولان بالنقل والتخريج أحدهما لا من حيث إنه مقابلة فعل بمثله فهو بعيد كتكليف

بناء الجدار بعد هدمه والثاني بلى لأن التسوية كما كان ممكن والبناء يختلف .

   والطريقة الثانية الفرق تغليظا على الغاصب في مطالبته بالأرش بعدوانه أما إذا حفر

بئرا في داره فللغاصب طمها لأنه في عهدة الضمان لو تردى فيها إنسان فلو قال المالك

أبرأتك عن الضمان فهل ينزل ذلك منزلة الرضا بالحفر ابتداء فيه في سقوط الضمان وجهان
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